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  جامعة باتنة  ـ حمدي محمد بن صالح .د

إن الشریعة الإسلامیة المبنیة على العدل والقسط، وإعطاء كل ذي حق حقھ، 
شریعة متكاملة تھدف إلى تطبیق تلك الأسس في مختلف مناحي الحیاة الإنسانیة، فقد سنّت 

فرد والجماعة، فلم تترك مجالا من مجالات الحیاة إلاّ التشریعات والتنظیمات على مستوى ال
ففي الجوانب المادیة وضعت أسالیب الوفاء بحاجاتھ في توازن . وخصّتھ بالتشریع والتنظیم

مع بقیة احتیاجاتھ الروحیة والفكریة، وفي ھذا البحث سنعرض لجانب ھام من حیاتھ 
  .خدمات المعروضة في السوقالمعیشیة وھو تحدید سیاسة سعریة، لكافةّ السلع وال

إنّ السعر یعبّر عن القیمة التبادلیة للأشیاء في السوق، فینبغي أن تكون ھذه القیمة 
حقیقیة، لا یغالى في تقدیرھا، ولا یجحَف فیھا، مما یتطلّب توفیر شروط معینة حتى یؤدّي 

  .السوق ھذه المھمّة الحسّاسة

  رقابة الدولة في تحدیده؟ فكیف یتحدّد ھذا السعر؟ وما ھو دور جھاز  

وسنتناول في ھذا البحث تحدید السعر في الظروف العادیة، أما الظروف الاستثنائیة، 
  .حیث یسود الاحتكار والاستغلال، فإن السیاسة السعریة تختلف اختلافا جذریا

  :وقد وزّعت ھذا البحث على المحاور الآتیة

السیاسة السعریة . 3. لظواھر الاقتصادیةأھمیة الأسعار وأثرھا على ا. 2. التعریفات -1
الصیاغة .5. أھداف السیاسة السعریة في الاقتصاد الإسلامي. 4. في الأنظمة الوضعیة

. مبادئ الصیاغة السعریة في الاقتصاد الإسلامي.6. السعریة في الاقتصاد الإسلامي
.  السعر وقواعده المعاییر الأساسیة في تكوین. 8 .الاستدلال الشرعي للصیاغة السعریة.7

  .الخاتمة

  التعریفات: أولا

القیام على الشيء والتصرف فیھ بما یصلحھ، ونصّ بعض الفقھاء : لغة: السیاسة
: فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بھذا الفعل دلیل شرعي، فقالوا: على أنّھا

ولم یضعھ الرسول ولا  ما كان فعلا یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد،
السیاسة المالیة، السیاسة الاقتصادیة، السیاسة السعریة، فنقصد ما : فنقول. نزل بھ الوحي

تضعھ الدولة من تنظیمات وتشریعات ولوائح لتنظیم مجال معیّن من مجالات الحیاة 
  .المختلفة، في إطار النصوص الشرعیة، ومقاصدھا العامة

  .لثمن، أو ما تقف علیھ السلع من الأثمان ولا یزاد علیھاما یقوم علیھ ا: لغة: السعر
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والتسعیر إیقافھا  .ھو الثمن الذي تقف فیھ الأسواق: یعرفھ القاضي عیاض: اصطلاحا
  .  )1(على ثمن معلوم لا یزاد علیھ

القیمة التجاریة لسلعة أو خدمة مقدّرة بالنقد، وبالتالي : ویعرّفھ رجال الاقتصاد بأنّھ
  .)2(ر عن القیمة التبادلیة حسب قانون العرض والطلبفھو التعبی

فالاصطلاح الفقھي یمیِّز بین السعر العادي الذي یفرض بإرادة خارج السوق، ویؤكّد 
ترجمة ذلك إلى قیمة نقدیة، ویضیف التعریف الآخر عنصرا ھاما : على عنصر الثمنیّة، أي

دلة السلعة بسلعة أخرى بواسطة النقود، بتحدید القیمة التبادلیة التي تتكوّن في السوق، بمبا
وفي ھذا التحدید تمییز بین القیمة التبادلیة والقیمة الاستعمالیة التي تعتمد على المنفعة 

  .الشخصیة لمن یقتني السلعة

  : السیاسة السعریة

بتحدید المعنى الاصطلاحي لكل من السیاسة والسعر، ندرك بداھة مفھوم ومعنى 
التنظیمات والتشریعات التي تضعھا السلطة في تحدید الأسعار، وما : يالسیاسة السعریة، فھ

ھي الجھة المخوّلة لھا ذلك، في الظروف العادیة والاستثنائیة، وكیفیة توجیھھا كأداة من 
  .سیاستھا الاقتصادیة العامة، في ظلّ أحكام الشریعة ومقاصدھا

  .أھمیة الأسعار وأثرھا على الظواھر الاقتصادیة: ثانیا

تنقسم السلع في الاقتصاد إلى سلع حرة، مثل الھواء وأشعّة الشمس، وھي التي لیست 
لھا أسعار في السوق، ولا تخضع للتبادل والمنافسة، ولا تدخل ضمن دائرة البحث 

وإلى سلع اقتصادیة التي یبذل فیھا الإنسان جھده في تحقیقھا، بتحویل الموارد . الاقتصادي
ھا سوق وثمن، وتخضع للتبادل، ومكان تحدید قیمتھا ھو السوق، الخام إلى سلع، وتكون ل

  .والسعر یؤثّر ویتأثّر بكلّ من الإنتاج والتوزیع والاستھلاك

فالمنتج قبل اتخاذ قرار إنتاج أيّ سلعة یدرس إمكانیة : أثر السعر على الإنتاج -أ
الأرباح، یقرّر تحقیق الأرباح على ضوء الأسعار السائدة في السوق فإذا توقعّ تحقیق 

الدخول في العملیة الإنتاجیة، أما إذا توقعّ ـ من خلال الأسعار السائدة ـ عدم تحقیق الأرباح 
أو تغطیة تكلفة الإنتاج یغیّر قراره، إذ لا یمكن إنتاج سلعة إذا كانت لا تحقق الھدف؛ وھو 

الإنتاج الأجنبي  تحقیق الربح، وبھذا نفسر تراجع الإنتاج المحليّ في ظل سوق مفتوحة على
 .المتمیز بانخفاض التكلفة وارتفاع الجودة بفضل التقدّم التكنولوجي

یظھر أثر السعر جلیا في التوزیع الوظیفي الذي یعني : أثر السعر على التوزیع -ب
توزیع العائد على العناصر المساھمة في العملیة الإنتاجیة من أرض وعمل ورأس مال 

السائدة لعناصر الإنتاج یأخذ كل عنصر نصیبھ، فالتنظیم ھو وتنظیم، ففي ضوء الأسعار 
أساس العملیة الإنتاجیة، فمن خلال الأسعار السائدة لعناصر الإنتاج یقرر المنظم الدخول في 
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العملیة الإنتاجیة، فإذا ارتفع مثلا سعر الفائدة الذي ھو عائد رأس المال، بحیث لا تغطي 
م عن الإنتاج، فالتوزیع المستقر والعادل للعائد على العناصر تكلفة الإنتاج؛ فإنھ یقرر الإحجا

 .الإنتاجیة، یسھم في استقرار الأسعار والسیر المریح للعملیة الإنتاجیة

إن أثر السعر على الاستھلاك یظھر في قرار المستھلك لحجم وكمیة : الاستھلاك - ج
كلما ارتفعت الأسعار خفّض مشتریاتھ من السوق، فكلما انخفضت الأسعار زاد في الكمیة، و

من كمیة مشتریاتھ، على افتراض أنّ دخلھ محدود بسقف معیّن، فالسعر یؤثّر تأثیرا مباشرا 
  .على حجم الاستھلاك

من خلال ھذه النماذج یظھر لنا الأثر الھام الذي تحدثھ الأسعار على مختلف 
  .ارالظواھر الاقتصادیة، من توزیع واستھلاك وكذا الإنتاج والاستثم

  .السیاسة السعریة في الأنظمة الوضعیة: ثالثا

نعرض للسیاسة السعریة في الأنظمة الوضعیة من خلال النظامین الرأسمالي 
  .والاشتراكي

تقوم السیاسة السعریة في ھذا النظام على أساس الحریة : النظام الرأسمالي -أ
ولة في المجال الاقتصادي، الاقتصادیة وفسح المجال أمام المبادرات، ولا یسمح لتدخّل الد

 :)3(فالسعر یتكوّن من تفاعل قوى العرض والطلب، بتوفیر شروط معینة

ـ توفیر المنافسة الكاملة بوجود عدد كبیر جدّا من المنتجین والمستھلكین؛ بحیث لا  1
 .یستطیع أيّ منتج أو مستھلك أن یؤثّر في ثمن السوق

تجانسة من حیث الجودة والمنفعة؛ تكون المنتجات م: ـ تجانس المنتجات؛ أي 2
 .بحیث لا یمكن التفریق بینھا أبدا، بل یمكن اعتبارھا سلعة واحدة

لا : بجب أن تكون متوفرة لكل المنتجین، أي: ـ حریة الدخول والخروج من السوق 3
توجد عوائق احتكاریة، فمرونة انتقال عناصر الإنتاج بین الاستعمالات البدیلة یجب أن 

 .لة، ویعني أیضا الغیاب التام لدور الدولة في مسار السوقتكون مكفو

ـ العلم التام بالأحوال الاقتصادیة؛ بحیث یطلع المشتري بكل ما یجري في السوق  4
من معلومات، من الأسعار والكمیات والتقلبات، وإذا توفرت ھذه الشروط مجتمعة في سوق 

ذه السوق بھذه الشروط سوق مثالیة لا سوق منافسة تامة؛ غیر أن ھ: معینة قیل عنھا إنھا
تتحقق في أرض الواقع، لذا فإن السوق السائدة في الاقتصاد الرأسمالي ھو سوق منافسة 

المنافسة «غیر تامة أي تجمع بین المنافسة التامة والاحتكار المطلق فتسمى بالسوق 
 .»الاحتكاریة

تعددة مما أفسد الحیاة وقد أسفرت ھذه التجربة العملیة عن قیام الاحتكارات الم
الاقتصادیة والاجتماعیة، وتلاشت الأحلام الوردیة للحریة الاقتصادیة لعدم وجود ضوابط 
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لھذه الحریة، وغلبة الأقویاء في سباق الإنتاج وتحطیم الضعفاء، وھنا قامت الاحتكارات في 
نذ نھایة السوق تفرض الأسعار، ثم تحوّل ھذا الاحتكار المحلي إلى احتكار عالمي، فم

الخمسینات وبدایة الستینات من القرن الماضي نمت الشركات المتعددة الجنسیات، وأصبح 
  .الجزء الأعظم من التجارة والإنتاج العالمي في یدھا

إن السیاسة السعریة في ھذا النظام تتحدد على المستوى : النظام الاشتراكي -ب
لدولة على ملكیة وسائل الإنتاج وتحدید المركزي، بناء على فلسفتھ القائمة على استحواذ ا

تتمّ بقرارات إداریّة، مراعیة في ذلك الأسعار ضمن خطة اقتصادیة عامة وشاملة؛ فالأسعار 
لذا یسمّى السّعر في ھذا النّظام بالسّعر الإداريّ أو . الظّروف الاجتماعیّة والاقتصادیّة

دة، بعیدة عن تأثیر العرض والطّلب، الجبريّ، إذ یُحدّد بناء على إستراتجیة وأولویات محدّ 
وبعیدا عن أذواق النّاس ومیولھم، فالخطّة المركزیّة تصدر قائمة الأسعار، فتطبّق على كافّة 
الدّوائر والمقاطعات متجاھلة تباین الاحتیاجات والأذواق والمیول والأولویات الخاصّة، وقد 

مشاكل الاقتصادیّة، فالتّحدید الإداري أسفرت ھذه التّجربة العملیّة عن بروز العدید من ال
المركزي للسّلعة قد لا یعبّر في كثیر من الأحیان عن سعرھا الحقیقي فنشأ عن ذلك ما 

ویتولدّ سعران للسّلعة الواحدة، السعر _ أو السّوق السّوداء _ یسمّى السّوق الموازیة 
وق وتنشأ عنھا مظالم لأحد الرّسمي الإداري والسّعر الحقیقي، وھذه الازدواجیّة تربك السّ 

أطراف المعاملة، فأضرت السوق الموازیة التّوازنات الاقتصادیة وأفسدت الحیاة 
وقد ظھرت ھذه العیوب في البلاد التي خضعت للتّجربة الاشتراكیة مثل بلدنا . )4(الاجتماعیّة

ه الجزائر فتعقد اقتصادھا ونقص إنتاجھا وخرب عامرھا بسبب ھذه السّیاسة السّع ریّة فَشُوِّ
الجھاز الإنتاجي والخدمي بحیث أن العامل لا ینال أجر المثل، والمنتج لا ینال قیمة الإنتاج 
الحقیقیّة فیستغل الوسطاء ھذه الوضعیّة فیحققّ أرباحا على حساب المستھلك والمنتج 

  .الحقیقيّ 

  .أھداف السّیاسة السّعریّة في الاقتصاد الإسلامي: رابعا

لاقتصادیة تھدف إلى تحقیق وتیرة متصاعدة من النّمو من أجل عمارة إنّ السیاسة ا
نَ الاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَاالأرض التي ھي المھمة الأساسیة للإنسان ﴿ ﴾ ھُوَ أَنشَأكَُم مِّ

  ].61:ھود[

ولإیجاد نمط توزیعي یتماشى مع مبدأ الاستخلاف والعمارة فلا بدّ أن تكون من 
سة صیاغة سیاسة في تخصیص الموارد وتوزیعھا بما یتّفق ومھمة وتیرة أھداف ھذه السّیا

  .النموّ 

  :وتھدف السّیاسة السعریة إلى

   .أ ـ تخصیص الموارد
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  .ب ـ إدخال منجزات التقدّم التّقني واستخدامھا في الإنتاج

  .جـ ـ الإسھام في تحدید الكفایة

ر یؤدي دورا في تخصیص أـ فتخصیص الموارد ھو من أھم أھداف الاقتصاد، فالسّع
الموارد من خلال أسعار السّلع والخدمات وأسعار عناصر الإنتاج، ممّا یقتضي أن تعبر 
الأسعار تعبیرا حقیقیّا عن قیم الأشیاء من خلال قوى العرض والطّلب في السّوق فعلى 

، وتوفیر السّلطة الاقتصادیّة حمایة ھذه القوى من العوامل الخارجیّة كالاحتكار والاستغلال
  .جوّ المنافسة المشروعة لتتفاعل ھذه العوامل وتتكوّن الأسعار عن تراض وعدل

ـ التّقدّم التّقني یسھم مساھمة مباشرة في جودة المنتجات وتخفیض تكلفتھا، وزیادة  ب
فیرھا والاقتصاد الإسلاميّ یدعو إلى الإتقان في الإنتاج والتّخفیض في التّكالیف وتو. كمیتھا

  .في السّوق

ج ـ حدّ الكفایة یتحدّد بكمیة المنتجات السلعیّة والخدمیة لتوفیر حیاة كریمة للفرد 
المسلم في ظلّ دولة تلتزم بتوفیر ھذا الحدّ لكلّ فرد فالأسعار السّائدة في السّوق ھي التي 

  .ضھاتحدّد حجم ومعیار حدّ الكفایة فیزداد بارتفاع مستوى المعیشة، وینخفض بانخفا

  .    )5(الصّیاغة السّعریّة في الاقتصاد الإسلامي: خامسا

إنّ الشّریعة الإسلامیة لا تقوم بتحدید الأسعار بشكل تفصیلي لكل سلعة على حده كما 
ھو مبیّن في الاقتصادیات الاشتراكیة ولا تترك الحبل على غاربھ للسوق في تحدید الأسعار 

وإنّما تقوم ھذه . قد رأینا آثار ذلك لكل من النّظامینكما ھو في الاقتصادیات الرأسمالیة و
السّیاسة منضبطة تحت عاملي العرض والطلب مع وجود دور المراقبة لمقاییسھ ومعاییره 

إنّ السیاسة السعریة .  مركزا على تحدید ضوابط احتساب التّكلفة وعناصرھا وھامش الرّبح
  .تقتضي من الدّولة توجیھ الأسعار ولیس تحدیدھا

  .مبادئ الصیاغة السعریة: سادسا

  .ب ـ مبدأ العدل.  أ ـ مبدأ التّراضي: إن الصیاغة السعریة تقوم على مبدأین أساسین

أَیـُّھَا الذِینَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلوُا أمَْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ  یَآ﴿قال الله تعالى : مبدأ التّراضيأـ 
نكُمْ إلآَِّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَ  : ، یقول ابن كثیر في تفسیر الآیة الكریمة]29:النساء[﴾ ن تَرَاضٍ مِّ

لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب المال لكن المتاجرة المشروعة أن تكون عن «
فالتّعبیر القرآني . )6(»تراض بین البائع والمشتري فافعلوھا وتسبّبوا بھا في تحصیل الأموال

ض ـ بدلا من كلمة رضي یدل على حرصھ على رضا طرفي المبادلة بصیغة المفاعلة ـ ترا
البائع والمشتري والتّراضي یعني توافق الإرادتین وقبولھما إجراء البیع على سعر معیّن 
یرتضیھ كلا الطّرفین وھذا السعر یشكل حالة خاصة من سعر العرض والطّلب بالمفھوم 

  .الفني أي تقاطع منحنى العرض والطّلب
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نجد في النقطة الجوھریة ـ على بساطتھا ـ نقطة انطلاق مشتركة بین وھكذا 
  .المعاملات الإسلامیة والنظریة الحدیثة

وھناك نقطة أخرى یتمیّز بھا الاقتصاد الإسلامي، إذ لا تكفي مجرّد التّراضي في 
یة العقد لیُحیلھ إلى عقد مشروع وإنما یلزم ذلك أن یكون التراضي في حدود الإباحة الشّرع

  .فلا یُعتد شرعا بأي تراض خارج دائرة المشروع والمباح

إن العدل ھو المبدأ العام في التشریع الإسلامي، وفي مجال  :مبدأ العدل -ب
المعاملات المالیة یتجلّى العدل في عدم إلحاق الضّرر أو إیقاع ظلم بأي طرف، وتتحدّد 

فِینَ الذِینَ إذَِا اكْتَالوُا ﴿: ىالأسعار على أساس العدل بین الطّرفین، قال الله تعال لْمُطَفِّ وَیْلٌ لِّ
زَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ  اسِ یَسْتَوْفُونَ وَإذَِا كَالوُھُمُ أوَ وَّ ، فقد شدّد النّكیر ]1:المطففون[﴾ عَلَى النَّ

والوعید الشّدید على الذین یبخسون الناس أشیاءھم في تحدید قیم الأشیاء وأسعارھم وضرب 
وَإلَِى مَدْیَنَ أخََاھُمْ شُعَیْـبًا ﴿: م اشتھرت بالمعاملات القائمة على الظّلم وعدم العدلأمثلة من أم

نِ اِلَھٍ غَیْرُهُ وَلاَ تَنقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ  َ مَا لَكُم مِّ ، وقد ]84:ھود[﴾ قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
ة أو باطلة لما تتضمّن من الظلم وعدم نھى الإسلام عن بعض صور البیع واعتبرھا فاسد

  .بیع الجلب والنّجش وتلقّي الرّكبان وبیع الإنسان على أخیھ الإنسان: العدل مثل

ومن النّاحیة العملیة افترض الإسلام في سلوك الإنسان الاقتصادي الطیبة والعدل 
انیّة الذي یحقق لصاحبھ النّفع وعدم الإضرار بالآخرین وافترض في نفس الوقت إمك

وبناء على ھاتین الفرضیتین منح . انحراف سلوكھ الاقتصادي نحو الاستغلال والظّلم
الإسلام للفرد الحق في ممارسة عملیة المبادلة وتحدید الأسعار بحریة واختیار، ومنح في 

  .الوقت نفسھ للدّولة سلطة الإشراف والمراقبة والتدخل

  .الاستدلال الشرعي للصیاغة السعریة: سابعا

إن الدلیل الشرعي على الصیاغة السعریة في الحالة العادیة التي تمنح لقوى العرض 
ل السلطة في ذلك الشأن یُؤخذ من حدیث  والطلب، السلطة في تحدید الأسعار، وعدم تدخُّ

ه  النبي  ه على الصحابة الكرام لِمَا التمسوا منھ تحدید الأسعار عند غلائھا، إذ كان ردُّ وردِّ
ع لموقف السلطة في الحالات العادیة بقولھ حكیمًا، إذ إن الله ھو القابض الباسط : (یُشرِّ

ر یة الاقتصادیة التي تنبني علیھا السیاسة السعریة، وترك الناس )المسعِّ د على الحرِّ ، فأكَّ
یرتزق بعضھم ببعض، لأنَّ التدخل بالتسعیر قد یُضِرُّ بأحد أطراف المعاملة، وتُعرقل 

والتوزیع العادل للدخل القومي، وقد لمسنا الآثار السلبیة للتسعیر في تخصیص الموارد، 
النظام الاشتراكي، وھو ما یُؤكده الرسول صلى الله علیھ وسلم  تعلیقًا على عدم استجابتھ 

، بما یدلُّ )إني أرجو أن ألقى الله، ولا یُطالبني أحد في مال أو دمٍ أو عرضٍ : (لدعوة التسعیر
  .خطورة التسعیر، وعرقلة عمل قوى العرض والطلب في الحالات العادیةعلى وعیھ التام ب
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وقد فھم البعض من ھذا النص أن التسعیر لا یجوز في الإسلام على الإطلاق، وأنھ 
یترك الحریة المطلقة للعرض والطلب في كل الظروف والأحوال، وغفلوا أن النبي صلى 

ع للحالة العادیة، حیث  تسود المنافسة الكاملة المشروعة، وتتوفر الله علیھ وسلم یُشرِّ
لت قوى أجنبیة وعوامل أخرى، .  الشروط الكافیة لعمل قوى العرض والطلب ولكن إذا تدخَّ

  .فإن ذلك یستلزم استخدام أدوات وسیاسة سعریة تتناسب مع تلك الظروف الطارئة

  .المعاییر الأساسیة في تكوین السعر وقواعده: ثامنا

  :ي السوق یستند إلى معاییر أساسیة، وھيإن تكوین السعر ف

  .ب ـ نسبة معینة من الربح.  أ ـ كلفة الإنتاج والصنع

ل العنصر الأساس في تحدید السعر لسلعة ما، ولابد أن  أ ـ إن احتساب الكلفة یُشكِّ
  :یستجیب لحساب التكلفة استنادًا إلى مبدأ التراضي، ویتضمن

خرًا قیم وحدات رأس -2. العمل المبذول -1   . المال باعتباره عملاً مدَّ

  .احتساب نسبة الاھتلاك، أي حصة الاندثار -4. المواد الأولیة المستخدمة -3

  .مصروفات النقل والتخزین -5

یَعتبر الإسلام الربح ھو العائد الثاني من عوائد عوامل : ب ـ نسبة معینة من الربح
ولا یُمكن تصور عوائد أخرى كالفائدة  الإنتاج إلى جانب العمل الذي یُشكل العامل الأول،

مة شرعًا   .الربویة المحرَّ

ویستحق الربح شرعًا كل من أنفق عملاً في سبیل إنتاج سلعة أو الاتجار فیھا، 
ولاشك أن أيَّ مستثمر یُرید تنمیة أموالھ في ظل النظام الاقتصادي لھ ھدفٌ معین، ھو 

دعوا : (وع مكفول في الإسلام لقولھ زیادة الإنتاج وتحقیق ھامشٍ ربحي، وھو حق مشر
 ).الناس یرزق الله بعضھم ببعض

  :القواعد التي ینبني علیھا السعر

یقوم التعامل في السوق بصفة عامة على أساس الجمع بین مصلحة الأفراد ومصلحة 
المجتمع، وتحقیق المنافع في إطار المنافسة المشروعة التي تكفل لقوى العرض والطلب 

ریة في الأسواق، وأھم القواعد التي تعمل على سیادة المنافسة والثقة والصدق، التفاعل بح
  :ھي

یُبیح الإسلام للبائعین بالإعلان والترویج لعروضھم السلعیة : الدعایة والإعلان -
على شرط الصدق في كافة الأسالیب المتبعة، وینھى عن تجاوز الحقیقة والدعایة الكاذبة، 

زایا السلعة للتضلیل، لتفضیل سلعتھ على غیره، أو لحثِّ المُشترین فلا یُبالغ في إبراز م
  .على شراء ما لا یحتاجون منھا
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تقوم أسالیب عرض السلع وتغلیفھا على أساس : معاینة السلعة وتحدید المواصفات -
إمكانیة التعرف بسھولة على مواصفات السلع، وأن تعبر وصفة المكونات بحق عن 

عن صورٍ عدیدة من البیوع لأنھا لا تفي بغرض  فقد نھى النبي المكونات الحقیقیة، 
د أن البیِّعان بالخیار : المعرفة الحقیقة والواضحة للسلعة، منھا بیع الملامسة والمنابذة، وأكَّ

ا یوجب إظھار السلعة على حقیقتھا، فقد  لتحقیق المعرفة التامة، ونھى عن كتم أيِّ عیبٍ ممَّ
أفلا جعلتھ فوق الطعام حتى یراه الناس، من : (ذي أصابتھ السماءلصاحب الطعام ال قال 

 .)7()غشنا فلیس منا

  :الخاتمة 

إنَّ السیاسة السعریة في الاقتصاد الإسلامي تتمیز بالتفریق في المعالجة بین الحالات 
العادیة والحالات الاستثنائیة، وتضع سیاسة سعریة في الحالات العادیة، باحترام قوى 

الطلب، وتُعطي للدولة حق الإشراف والرقابة، وتقوم على مبادئ عامة ینبغي العرض و
 .توفرھا، وتضع لذلك معاییر وضوابط ثابتة

  :قائمة المصادر والمراجع

معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقھاء، المعھد العالمي للفكر : نزیھ حماد -
  .1993 - 1414: ، سنة1:الإسلامي، ط

 .1990: میة، الطریق للنشر والتوزیع، الجزائر، سنةابن تی: الحسبة -

فقھ الأسواق، سلسة فقھ المعاملات، مؤسسة الرسالة ناشرون، : سامر مظھر قنطقجي -
 .2004 -1425: ، سنة1:لبنان، ط

الحریة الاقتصادیة في الإسلام وأثرھا في التنمیة، دار : سعید أبو الفتوح محمد بسیوني -
 .1408/1988: ، سنة1:ر، طمص –المنصورة : الوفاء

، 1:الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، دار الفكر اللبناني، ط: الإمام ابن قیم الجوزیة -
 .1991: سنة

: ، سنة3:فقھ اقتصاد السوق، دار النشر للجامعات، القاھرة، ط: یوسف كمال محمد -
1418/1998. 

ة والولایات الدینیة، دار الكتب الأحكام السلطانی: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي -
 .1405/1985، 1:بیروت، ط –العلمیة 

الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلام، دار البحوث : عبد الجبار حمد عبید السبعاني. د -
 .1426/2005: ، سنة1:للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الإمارات العربیة المتحدة، ط
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 .2006/ 1427: ، سنة1:سوریة، ط

  .1986/ 1406مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس، السنة الخامسة،  -
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